
 الفصل الحادي عشر

 الالتزام بالتسليم أو المحاكمة

 مقدمة  -ألف
)، ٢٠٠٥قـــررت اللجنـــة، في دورēـــا الســـابعة والخمســـين ( -٣١٢

ـــتزام بالتســليم أو المحـــاكمة ( أن تــُدرج موضــوع "الال
)" في برنــامج عملهــا وعيّنــت الســيد جيســلاف غالتســكي 

 .)٦٢٩(مقرراً خاصاً معنياً بالموضوع
) ٢٠٠٦وقد تلقت اللجنة في دورتيها الثامنة والخمسين ( -٣١٣

والتقريــــــــــــر  )٦٣٠() التقريــــــــــــر الأولي٢٠٠٧والتاســــــــــــعة والخمســــــــــــين (
 .للمقرر الخاص ونظرت فيهما )٦٣١(الثاني

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
عُــــرض علــــى اللجنــــة، في دورēــــا الحاليــــة، التقريــــر الثالــــث  -٣١٤
) وكــذلك التعليقــات والمعلومــات الــتي الخــاص ( للمقـرر

ونظــــــرت اللجنــــــة في . )٦٣٢()الحكومــــــات (وردت مـــــن 
 ٢٤المعقــــــودة في  ٢٩٨٨و ٢٩٨٧و ٢٩٨٤التقريــــــر في جلســــــاēا 

 . ٢٠٠٨تموز/يوليه  ٣١و ٣٠و
 ،٢٠٠٨تموز/يوليــــه  ٣١، المعقــــودة في ٢٩٨٨وفي جلســــتها  -٣١٥

ـــاً đـــذا الموضـــوع برئاســـة  قـــررت اللجنـــة أن تنشـــئ فريقـــاً عـــاملاً معني
الســيد آلان بيليــه. وســتُحدد في الــدورة المقبلــة ولايــة الفريــق العامــل 

 وعضويته.

 عرض المقرر الخاص لتقريره الثالث  -١
أشار المقرر الخاص إلى أن تقريره الثالث يرمي إلى مواصلة  -٣١٦

عمليـــــة صـــــوغ الأســـــئلة الموجهـــــة في آن واحـــــد إلى الـــــدول وأعضـــــاء 
وذلك لكي يستخلص النتائج  جوانب الموضوع، أهماللجنة بشأن 

__________ 
 ،٢٠٠٥آب/أغســـــــــطس  ٤ المعقـــــــــودة في ٢٨٦٥في جلســـــــــتها )٦٢٩(

. وأيــــدت الجمعيــــة ٥٠٠)، الفقــــرة الثــــاني، اĐلــــد الثــــاني (الجــــزء ٢٠٠٥حوليــــة 
تشــــــرين الثــــــاني/نوفمبر  ٢٣المــــــؤرخ  ٦٠/٢٢مــــــن القـــــرار  ٥العامـــــة، في الفقــــــرة 

الموضوع قد أدرج كان ، قرار اللجنة إدراج الموضوع في برنامج عملها. و ٢٠٠٥
في برنــــامج عمــــل اللجنــــة الطويــــل الأجــــل خــــلال دورēــــا السادســــة والخمســــين 

، اĐلــد ٢٠٠٤حوليــة  ،لك الســنةـالمرفــق بتقريــر تــ المقــترح) بنــاء علــى ٢٠٠٤(
 .٣٦٣و ٣٦٢، الفقرتان الثاني)الثاني (الجزء 

، اĐلــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة ٢٠٠٦حوليــــــــــــــة )٦٣٠(
.

، اĐلــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة ٢٠٠٧حوليــــــــــــــة )٦٣١(
. 

للاطـــلاع علــــى التعليقــــات والمعلومـــات المعروضــــة علــــى اللجنــــة في )٦٣٢(
 .و المرجع نفسه، الوثيقة ر ـين، انظـدورēا التاسعة والخمس

لة الرئيسية المتعلقـة بمـا إذا كـان الالتـزام بالتسـليم أالنهائية بشأن المس
القـانون الـدولي العـرفي. وفي هـذا الصـدد،  جـببمو  لمحاكمـة قائمـاً ا أو

 لكـــياقـــترح المقـــرر الخـــاص أن تجـــدد اللجنـــة طلبهـــا إلى الحكومـــات 
 الموضوع. بشأنتقدم تعليقاēا ومعلوماēا 

ـــواردة في التقريـــر  -٣١٧ ـــاول المقـــرر الخـــاص مشـــاريع المـــواد ال ثم تن
ه ، بصـــيغته المقترحـــة في تقريـــر ١ر بـــأن مشـــروع المـــادة الثالـــث، فـــذكّ 

 ةفي اللجنــة. وفي الصــيغة الجديــد اً حســن قبــولاً  لقــيقــد ، )٦٣٣(الثــاني
راعـى المقـرر الخـاص تعليقـات لجنـة القـانون ، )٦٣٤(لمشروع المادة هذا

 "البـــديل"الـــدولي واللجنـــة السادســـة. وهكـــذا اســـتعيض عـــن نعـــت 
حــت ثــلاث لتأكيــد الطــابع القــانوني للالتــزام، واقترُ  "القــانوني"بلفــظ 

للعبــارة الأخــيرة مــن الحكــم. غــير أن المقــرر الخــاص صــياغات بديلــة 
تعــداد المراحــل المتعلقــة تسـاوره شــكوك بشــأن مــدى ملاءمـة حــذف 

هذا الالتزام  مضمون"إقامة الالتزام [...] و صوغ الالتزام وتطبيقه (ب
 ).ه"آثار ونفاذه و 
اقـــترح المقـــرر الخـــاص ، )٦٣٥(٢وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٣١٨

يمكـن تعريفهـا في مشـاريع المـواد، لكنـه دعـا  عبـيراتت ةفي تقريره أربع
في ذلــــك  لإدراجهــــااقــــتراح مصــــطلحات أخــــرى ممكنــــة  اللجنــــة إلى

مفتوحة إلى Ĕاية أعمال  ٢الحكم. وفي نظره، ينبغي أن تظل المادة 
__________ 

للاطـــــلاع و . ٧٦، الفقـــــرة  المرجـــــع نفســـــه، الوثيقـــــة)٦٣٣(
، اĐلـــد الثـــاني (الجـــزء المرجـــع نفســـه أيضـــاً ، انظـــر ذاك المـــادة علـــى نـــص مشـــروع

 .٤٩٠الحاشية  ،٣٥٠الفقرة ، )الثاني
 : ١مشروع المادة  فيما يلي نص)٦٣٤(

 نطاق التطبيق"
تطبــق مشــاريع المــواد هــذه علــى إقامــة الالتــزام القــانوني للــدول بتســليم أو 

 إقلـــيم دولـــة [الحاضـــرين في]محاكمـــة الأشـــخاص [الخاضـــعين لولايتهـــا القضـــائية
الاحتجـــــاز] [الخاضـــــعين لســـــيطرة دولـــــة الاحتجـــــاز] ومضـــــمون هـــــذا الالتـــــزام 

 ."وآثاره ونفاذه
:٢فيما يلي نص مشروع المادة )٦٣٥(

 استخدام المصطلحات"
 لأغراض مشاريع المواد هذه: -١"

 " ...؛التسليمبـ "يقصد  (أ)
 ...؛" المحاكمةبـ "يقصد  (ب)
 ...؛" الولايةبـ "يقصد  (ج)
 . ..." الأشخاص الخاضعين للولايةبـ "يقصد  )(د
المتعلقـــة بالمصـــطلحات المســـتخدمة في  ١لا تخـــل أحكـــام الفقـــرة  -٢"

مشاريع المواد هذه باسـتخدام هـذه المصـطلحات أو بالمعـاني الـتي قـد تعطـى لهـا 
 ."القانون الداخلي لأي دولةأو] في  صكوك دولية أخرى [في



بالتسليم أو المحاكمة الالتزام  

معقـوفتين في قوسـين اللجنة بشأن الموضوع. أمـا العبـارة الـواردة بـين 
عـــدم "الـــتي توســـع نطـــاق بنـــد (و  مـــن مشـــروع المـــادة هـــذا ٢الفقـــرة 

 خــــرى) فــــتعكس أحكامــــاً الأدوليــــة الصــــكوك ال ليشــــمل "الإخــــلال
مماثلــــة في معاهــــدات اســــتندت إلى مشــــاريع صــــاغتها لجنــــة القــــانون 

أو اتفاقية الأمم المتحدة  ١٩٦٩لعام من قبيل اتفاقية فيينا  الدولي،
 لحصانات الدول وممتلكاēا من الولاية القضائية.

الـذي اقـترح في التقريـر الثـاني ولم  )٦٣٦(٣ع المادة أما مشرو  -٣١٩
ـــــدولي ولا في اللجنـــــة السادســـــة،  يلـــــق معارضـــــة في لجنـــــة القـــــانون ال

علــــى أن المعاهــــدات  الآراءفــــيعكس إلى حــــد مــــا التوافــــق العــــام في 
الدوليــة مصـــدر معـــترف بـــه للالتــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة. ولاحـــظ 

عاهدات المتضـمنة لهـذا الالتـزام العدد المتزايد من الم أنالمقرر الخاص 
قــد يفضــي إلى الشــروع في يمكــن أن يكــون مؤشــراً لممارســة الــدول و 

 صوغ قاعدة عرفية ملائمة.
وأكــد المقــرر الخــاص أن مشــاريع المــواد المقبلــة بشــأن هــذا  -٣٢٠

ستوحى من مشروع مدونة الجـرائم المخلـة بسـلم الموضوع يمكن أن تُ 
 .)٦٣٧(١٩٩٦اعتمدته اللجنة عام الإنسانية وأمنها الذي 

واختــتم المقــرر الخــاص بالتــذكير بــأن شــتى المســائل الأوليــة  -٣٢١
ــــ. وارتـــأى أن تجـــلا تـــزال لم تحــــلوع ـة بالموضــــالمتعلقـــ  لاً ـة حــــد اللجن
م بــــين الالتــــزام ـرابط القائـــــل التـــــاول مشكـــــبشــــأن كيفيــــة تنــــ ا ًـتوفيقيــــ

 العالمية. أما فيما يتعلـقئية القضاالمحاكمة ومبدأ الولاية  بالتسليم أو
(المتمثـــل في تســـليم  "البـــديل الثلاثـــي" بالعنصـــر الثالـــث ممـــا يُســـمى

فإنـه يـرى  المدعى ارتكابه للجريمة إلى محكمة جنائية دولية مختصة)،
مراعـــاة مــا سُـــن أن الــرفض التـــام للمســألة ســـابق لأوانــه وأنـــه ينبغــي 

ساســـي للمحكمـــة قـــوانين محليـــة تطبيقيـــة لنظـــام رومـــا الأ مـــؤخراً مـــن
 الجنائية الدولية.

 موجز المناقشة  -٢
 تعليقات عامة  (أ)

علــق بعــض الأعضــاء علــى المنهجيــة المســتعملة في التقريــر  -٣٢٢
تحليـــل علـــى  فعـــلاً  أن ينكـــبالثالـــث. وشُـــجع المقـــرر الخـــاص علـــى 

لمســائل الرئيســية الــتي يثيرهــا الموضــوع وتقــديم مقترحــات محــددة إلى ا
تقــــدم في دراســــة الموضــــوع، دون انتظــــار تعليقــــات اللجنــــة لإحــــراز 

ومعلومـــات مـــن الحكومـــات. ودعـــي المقـــرر الخـــاص إلى أن يعتمـــد، 
القانونيـة الغنيـة في  المؤلفـاتعند قيامه بذلك، علـى ممارسـة الـدول و 

 هذا اĐال.
__________ 

 :٣فيما يلي نص مشروع المادة )٦٣٦(
 للالتزام بالتسليم أو المحاكمة المعاهدة باعتبارها مصدراً "
تلتزم كل دولة بتسليم أو محاكمة المدعى ارتكابـه للجريمـة إذا مـا نصـت "

 ".على هذا الالتزام معاهدة تكون هذه الدولة طرفاً فيها
أعلاه. ٦٢٦انظر الحاشية )٦٣٧(

عـــــن التعليـــــق علـــــى إĔـــــم امتنعـــــوا الأعضـــــاء وقـــــال بعـــــض  -٣٢٣
سابقة، وإن لوحظ التقارير الفي المسائل الموضوعية التي سبق تناولها 

 الـتي يثيرهـاأن الشكوك لا تـزال تحـوم حـول شـتى المسـائل الأساسـية 
وأشار أعضاء آخرون إلى رغبتهم في التعليق علـى التقريـر  الموضوع.

 في السنة المقبلة.

تعليقــــــات علــــــى مشــــــاريع المــــــواد الــــــتي  (ب)
 اقترحها المقرر الخاص

المقـــترح مـــن المقـــرر الخـــاص،  ١فيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٣٢٤
وصف الالتزام بالتسليم  أن من غير الضروريارتأى بعض الأعضاء 

 أن". كمــا اقــترح هــؤلاء الأعضــاء "قانونيــاً  أو المحاكمــة بكونــه التزامــاً 
مــــن الاتفاقيــــة  ١تعكــــس الجملــــة الأخــــيرة مــــن المــــادة صــــيغة المــــادة 
تعـديل عنـوان  حالأوروبية لحقـوق الإنسـان ("داخـل ولايتهـا"). واقـترُ 

. وأعــرب عــن آراء مختلفــة بشــأن مــدى ملاءمــة "المــادة إلى "النطــاق
] ..[. المــادة، إلى "إقامــة الالتــزامنــص الإشــارة الصــريحة، الــواردة في 
تنـاول ". كمـا أشـير إلى ضـرورة وآثـاره هومضمون هـذا الالتـزام ونفـاذ

 من التفصيل. بمزيدذا الحكم لهالمقرر الخاص 

فــإن قائمــة المصــطلحات الــتي  ،٢أمــا فيمــا يتعلــق بالمــادة   -٣٢٥
ح حظيــت بـــبعض التأييــد، رغـــم أنــه اقـــترُ  قـــد اقترحهــا المقـــرر الخــاص

و"الأشــــخاص الخاضــــعين للولايــــة"  "الأشــــخاص" تعريــــف مفهــــومي
في  العالميـــة" أيضـــاً القضـــائية وإدراج عبـــارة "الولايـــة  ،مســـتقلاً  تعريفـــاً 

غــير ضـــرورية،  ٢اده أن الفقـــرة تلــك القائمـــة. وأعــرب عـــن رأي مفــ
 ("لأغراض مشاريع المواد هذه"). ١الفقرة  الوارد في للقيد اعتباراً 

، ٣كمــا أشــير إلى أن الفكــرة الكامنــة وراء مشــروع المــادة  -٣٢٦
للالتـــزام بالتســـليم أو  والـــتي مفادهـــا أن المعاهـــدات تشـــكل مصـــدراً 

مـــن  فـــإناء لأحـــد الآر  لا تثـــير أي خـــلاف؛ ووفقـــاً فكـــرة  المحاكمـــة،
الـنص مـع ذلـك علـى المبـدأ صـراحة في مشـاريع المـواد للتأكيـد  المهم

للالتـزام دونمـا  مباشـراً  على أن أي معاهـدة يمكـن أن تشـكل مصـدراً 
عـــي المقـــرر الخـــاص إلى تشـــريعية إضـــافية. كمـــا دُ  أســـانيدحاجـــة إلى 

دراســــة المعاهــــدات الــــتي تتضــــمن الالتــــزام بالتســــليم أو المحاكمــــة في 
الرئيســـية الـــتي يتعـــين  الحكـــم. ولـــوحظ أن المســـألة لـــى هـــذاتعليقـــه ع

 للالتزام. الممكن الطابع العرفي  تناولها تظل هي مسألة

تعليقــات علــى الأعمــال المقبلــة للجنــة  (ج)
 بشأن الموضوع

يواصـل المقـرر الخـاص، في تقريـره اللاحـق، تنـاول  اقترُح أن -٣٢٧
محـــددة تتعلـــق بـــالالتزام يقـــترح مـــواد أن المســـائل الموضـــوعية العامـــة و 

 مصـــدره (القـــانون العـــرفي، بالتســـليم أو المحاكمـــة، مـــن قبيـــل مســـألة
العالميـة، القضـائية )، وعلاقتـه بالولايـة مبـدأ عـام مـن مبـادئ القـانون

ســــيما،  والجــــرائم الــــتي ينبغــــي أن تكــــون موضــــوع هــــذا الالتــــزام (ولا
يل يســــمى "البــــد بموجــــب القــــانون الــــدولي)، ومــــا الجــــرائم الجســــيمة

عـــرب عـــن رأي يـــدعو إلى أن يشـــرع المقـــرر الخـــاص في الثلاثـــي". وأُ 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

دراســـة تلـــك المســـائل الموضـــوعية، بعـــد تقـــديم الـــدليل علـــى الطـــابع 
العــرفي للالتــزام. ويمكــن للمقـــرر الخــاص بعدئــذ أن يضــطلع بدراســـة 

 وأللمسائل الإجرائية، من قبيـل الأسـباب الممكنـة لـرفض التسـليم، 
 ليم، أو كيفيـــــة تنـــــاول طلبـــــات التســـــليمالضـــــمانات في حالـــــة التســـــ

. ومن المسائل المعلقة التي ذكرت في المناقشة ما يلي: ما إذا  المتزامنة
تعريــــف عملــــي لمــــا يقصــــد بــــالالتزام  اقــــتراحكــــان مــــن المستصــــوب 

مــا إذا  و الالتــزام تحديــدا؛  شــرطاالمحاكمــة؛ وكيــف يعمــل  أو بالتســليم
في إقلــــيم  اضـــراً كـــان الالتـــزام يســـري عنــــدما لا يكـــون الشـــخص ح

 بطلب للتسليم. ما إذا كان الالتزام يتم تحريكهو الدولة المعنية؛ 

آخر، قد يكون من الأنجع للجنة دراسة  رأيإلى  واستناداً  -٣٢٨
عناصـــر الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة بصـــرف النظـــر عـــن مصـــدره. 

 ، في شــــروط تحريــــك الالتـــــزامأولاً  ،اللجنـــــة ولــــذلك اقــــترح أن تنظــــر
في إقليم الدولة،  للجريمة، بما فيها حضور المدعى بارتكابه كمةبالمحا 

، وولاية الدولة على الجريمـة المعنيـة، سبق رفضه ووجود طلب تسليم
بالمحاكمــة ومــا إلى ذلــك. ثم يمكــن للجنــة أن تتطــرق لمحتــوى الالتــزام 

الالتـزام والسـلطة ذلـك وتتنـاول مسـائل مـن قبيـل كيفيـة التوفيـق بـين 
ومـا إذا   ،بشـأن محاكمـة الشـخص المعـنيسلطة القضـائية التقديرية لل

ومـا إذا كـان ينبغـي أن يظـل  نفاذ الالتزام،في ؤثر ي توفر الأدلةكان 
المدعى بارتكابه للجريمة قيد الاحتجاز ريثما يبت في طلب تسليمه 
أو محاكمته، وما إلى ذلك. وعلى هذا المنوال، ستزود اللجنة الدول 

 اعد المستندة إلى الممارسة.بمجموعة مفيدة من القو 

 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  -٣
لاحـــــــظ المقـــــــرر الخـــــــاص أن بعـــــــض الأعضـــــــاء قـــــــد ركـــــــزوا  -٣٢٩

تعليقــاēم علــى المنهجيــة المعتمــدة في تقريــره الثالــث. ورغــم أنــه أكــد 
 أجابـتملاحظته التي مفادها أن القلـة القليلـة مـن الـدول هـي الـتي 

ســرع Ĕــج أ اتبــاعضــرورة الحــرص علــى بأســئلة اللجنــة، فإنــه يقــر  نعـ
 بشأن الموضوع. كثر استقلالاً وأ

المقـترح في تقريـره علـى النحـو ، ١وفيما يتعلق بمشروع المادة  -٣٣٠
إلى أنـــــه ســـــيراجع الـــــنص علـــــى ضـــــوء  المقـــــرر الخـــــاص الثالـــــث، أشـــــار

لقــــانوني" التعليقــــات الــــواردة، ويحــــذف بالتــــالي الإشــــارة إلى الطــــابع "ا
يعـــــدل العنـــــوان. كمـــــا أيـــــد الأعضـــــاء و ، زائـــــدةللالتـــــزام الـــــتي اعتـــــبرت 

" القضـائية يبدو استخدام عبـارة "الأشـخاص الخاضـعين لولايتهـا فيما
من المناقشات أن بعـض الأعضـاء أيضاً تبين و الواردة في هذا الحكم. 

يــرون أن الالتــزام لا يطــرح إلا عنــدما يكــون المــدعى بارتكابــه للجريمــة 
في إقلـــيم الدولـــة وأنـــه يتوقـــف علـــى طلـــب للتســـليم. ولاحـــظ  حاضـــراً 

المقــرر الخــاص تبــاين الآراء المعــرب عنهــا بشــأن مــدى ملاءمــة الإشــارة 
الالتـــــزام في نـــــص مشـــــروع المـــــادة. وعـــــلاوة علـــــى ذلـــــك،  مراحـــــلإلى 

ــــد مــــن الدراســــة،  تتطلــــب بعــــض المســــائل الموضــــوعية، في نظــــره، المزي
طبيعــــة ومضــــمون الالتــــزام بالتســــليم أو ســــيما التحديــــد الــــدقيق ل ولا

 المحاكمة والجرائم التي يمكن أن يشملها هذا الالتزام. 
، فقال إنه سينظر ٢المقرر الخاص مشروع المادة  ثم تناول  -٣٣١

"الأشـــخاص" و"الأشـــخاص الخاضـــعين  تعبـــيراتفي إمكانيـــة إدراج 
 لتعبـــيراتاالعالميـــة" في عـــداد القضـــائية " و"الولايـــة القضـــائية للولايـــة

، ٣مــن اللجنــة. أمــا فيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  الــتي تســتلزم تعريفــاً 
أمثلـة لشـتى المعاهـدات  التعليـقفإنه يتفق مع الرأي القائل بأن يـورد 

 بالتسليم أو المحاكمة. التي تتضمن الالتزام
وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة للجنة بشأن الموضوع، أعلن  -٣٣٢

يـــــره الرابـــــع ســـــيركز علـــــى المســـــائل الموضـــــوعية المقـــــرر الخـــــاص أن تقر 
الرئيسية التي يثيرها الموضوع، من قبيـل مصـادر الالتـزام بالتسـليم أو 

 إلىالمحاكمــة، ومضــمونه ونطاقــه. وعنــد قيامــه بــذلك، ســيورد إشــارة 
مدونــة الجـرائم المخلــة بســلم مشــروع الأعمـال الســابقة للجنــة بشـأن 

الهيكل المنهجي للأحكام المقبلة، الإنسانية وأمنها. أما فيما يتعلق ب
بـــــاقتراح بعـــــض الأعضـــــاء قيـــــام اللجنـــــة بتقـــــديم  فإنـــــه أحـــــاط علمـــــاً 

مقترحـــات محـــددة بشـــأن المســـائل الإجرائيـــة ذات الصـــلة، مـــن قبيـــل 
 شروط تحريك الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.


